
الصراع بين الحكومــة التركيــة و«الخدمــة»
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ير في الآونة الأخيرة في عدد من الصحف والمواقع العربية حول الصراع كُتب الكثير من المقالات والتقار
بين الحكومــة التركيــة الــتي يرأســها رئيــس الــوزراء رجــب طيــب أردوغــان وبين جماعــة رجــل الــدين غــير

التقليدي فتح الله غولن والتي تعرف أيضاً باسم «الخدمة».

لكــن جولــة علــى أهــم هــذه المقــالات تؤكــد لنــا أن غالبيتهــا الساحقــة تــأتي نتيجــة انطباعــات مســبقة
ومعلّبــة بمــا يتناســب مــع أهــواء صاحبهــا، أو نتيجــة لمواقــف أيديولوجيــة. علــى أيــة حــال، الصراع بين
الطرفين اندلع في شكله الأخير عندما قرر رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان إغلاق مدارس التقوية
الممهدة للجامعة والتي تسيطر على الغالبية العظمى منها جماعة فتح الله غولن التي اعتبرت القرار
بمثابة إعلان حرب عليها، ببساطة لأن هذه المدارس هي جوهر فكرة «الخدمة» التي قامت عليها
يــد مــن المــوارد منــذ البدايــة والــتي تحــولت فيمــا بعــد إلى مصــدر حيــاة للجماعــة مــن ناحيــة كســب المز

البشرية والدخل المالي والنفوذ الاجتماعي والسياسي.

تكتيكيــا، لــدى الجماعــة مــن النفــوذ والمــوارد مــا يمكنّهــا مــن الاســتمرار ولــو إلى حين. استراتيجيــا، فــإن
إغلاق هذه المدارس يعني توجيه ضربة قاضية لها. أما لماذا اتخذ رئيس الحكومة هذا القرار الآن، فلا
أحــد يعــرف بالتحديــد هــذا الجــواب بمــا في ذلــك عــدد مــن الفــاعلين المهمين داخــل حــزب العدالــة
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والتنمية والحكومة نفسها، وهي إشكالية أخرى ترتبط بآلية صنع القرارات داخل الحكومة والحزب
ير إنمــا يســتحضر أســبابا لاســيما الحساســة منهــا. فكــل مــا قيــل في هــذا الســياق في عــدد مــن التقــار
حصلت خلال سنوات ماضية كموضوع أسطول الحرية وموضوع رئيس جهاز الاستخبارات التركية
هاكان فيدان والموقف من إسرائيل وغيرها من المواضيع التي لا تجيب على سؤال التوقيت ولا على
ظـروف اتخـاذ مثـل هـذا القـرار الآن ولمـاذا؟ وهـل هـي خطـوة محسوبـة مـن أردوغـان أم هـي خطـأ في

الحسابات؟

والحقيقة أن التفسير المنطقي الذي يربط عامل التوقيت بالقضية هو أن أردوغان أراد على ما يبدو
أن يتخلص من عامل الابتزاز السياسي الذي يفرضه نفوذ الجماعة على الطرف الفائز في الانتخابات
سيما وأن الحزب ينظر إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة على أنها مرحلة مفصلية في تاريخ تركيا
الحديث، فإما أن يربح ويكمل مشواره الذي رسمه حتى ، وإما أن يتعثر وتتعثر معه تركيا كلها.

يـد أن تمـارس نفـوذاً سياسـياً في تركيـا دون أن ولطالمـا اشتـكى عـدد مـن أعضـاء الحـزب أن الجماعـة تر
تكون مضطرة للتحول إلى حزب سياسي وهو الأمر الذي يعني أنها تشاطر السياسي المكاسب حين
يربح، ولكنها لا تتحمل معه التكاليف حين يخسر لعدم وجود صفة سياسية لها، كما أنها تبتز اللاعب
السياسي من دون صفة شرعية تخولها فعل ذلك أو سلطة تمنحها هذه الميزة، علما أنها تستخدم

غطاء «المؤسسات الأهلية» كوسيلة لتنفيذ ذلك.

وفقــا لتصــورات البعــض في الحــزب، فــإن الاســتمرار في هــذا النهــج ســيؤدي في النهايــة إلى ولادة دولــة
عميقة من نوع آخر تكون هي الحاكم الحقيقي فيها وليس من هو موجود في الصورة. وهذه هي

المشكلة الأساسية المرتبطة بدور الخدمة في تركيا.

لقد نجحت «الخدمة» مؤخراً في تسديد ضربات قوية لأردوغان ولحزب العدالة والتنمية تجلت في
سحب بعض أعضائها الموجودين كنواب عن الحزب، كما في كشف ملفات فساد لعدد من الوزراء
وأقــاربهم وذلــك عــبر اســتخدام نفوذهــا القــوي في بعــض أجهــزة الدولــة كالشرطــة والأمــن الــداخلي
والقضـاء وهـو الأمـر الـذي يسـمح لهـا بـأن تمسـك بملفـات شديـدة الحساسـية والخطـورة في البلاد،
والذي خولها سابقاً لعب دور كما ينقل في تفكيك شبكة أرجيناكون التي كانت تخطط للانقلاب على

حكومة حزب العدالة والتنمية.

على أية حال، فإن الإبقاء على ملفات تتعلق بفساد بعض الوزراء وأقربائهم طي الكتمان وإخراجها
إلى العلــن فــور وقــوع الصراع بين الطــرفين، بالإضافــة إلى طريقــة إدارة الصراع حاليــاً عــبر بعــض أذ
أجهزة الأمن والقضاء إنما يؤكد وجود نظرية الابتزاز التي تحدثنا عنها سابقاً لدى «الخدمة» تجاه

«الحكومة التركية».

أما المشكلة المرتبطة بالحكومة، فجزء منها يعود إلى طبيعة اتخاذ القرارات مؤخرا كما سبق وذكرنا،
وجـزء آخـر يرتبـط باتجاههـا صـوب السـياسة «الشعبويـة» الـتي غالبـا مـا تتضمـن مبالغـات في الأقـوال
والأفعال، وجزء ثالث يرتبط بدائرة المنتفعين من الحكومة وحزب العدالة والتنمية والذين يقومون -
كــبر عــبر تنزيههــا كليــا عــن الخطــأ، وتبريــر في ســياق رد التهــم عــن الحكومــة- بإيقاعهــا في مشاكــل أ



سـياساتها الخاطئـة، واللجـوء إلى البروباجنـدا بـدلا مـن الشفافيـة وغيرهـا مـن الوسائـل الـتي غالبـاً مـا
تؤدي في النهاية إلى تراجع المصداقية وبالتالي خسارة المزيد من القواعد الأصيلة والمركز السياسي.

ونتيجةً لذلك، فإن الحكومة تواجه الآن «تحالف الناقمين». صحيح أن المعارضة السياسية المتمثلة
بالأحزاب المعارضة في البلاد وعلى رأسها الحزب الجمهوري لا تملك منفردة على ما يبدو تغيير المسار
نظــراً لإفلاســها الســياسي وافتقارهــا إلى الرؤيــة والبرنــامج، وصــحيح أن جماعــة الخدمــة لا تمتلــك
الشعبية الكبرى التي تطغى على شعبية حزب العدالة والتنمية، لكن الأولى جيدة في توظيف المشاكل
والانقسامات الداخلية الاستقطابات الإسلامية-العلمانية والمحافظة-الليبرالية، والثانية تمتلك نفوذا
قويا اجتماعيا وماليا وسياسيا وهي موجودة في أجهزة مختلفة في الدولة وفي المجتمع المدني وتمتلك
آلـة إعلاميـة متطـورة وفعالـة ولهـا تـأثير يتعـدى تركيـا إلى خارجهـا إقليميـاً ودوليـاً كمـا نفوذهـا المـالي. إن
اتجــاه هــذا التحــالف إلى نــوع مــن التكامــل فإنــه ســيشكل تهديــداً خطــيراً لحــزب العدالــة والتنميــة في
الاســتحقاقات الانتخابيــة القادمــة، علمــاً أن طبيعــة امتصــاص الحــزب لهــذه الضربــات المتتاليــة الــتي
يتلقاها الآن ستعتمد على القرارات والأدوار التي سيلعبها بخلاف أردوغان عدد من اللاعبين الجدد

المحتملين خلال المرحلة القادمة لما بعد الانتخابات وأبرزهم عبدالله غول.
في موضوع آخر، فإن مقت
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